المحاضرة 6  فقه العبادات2
المفسد السادس : الحجامة :
العلماء مختلفون على قولين في اعتبار الحجامة من مفسدات الصيام وهي :
القول الأول : الحجامة يفطر بها الحاجم والمحجوم :
وهذا مذهب الحنابلة , وهو قول إسحاق , وابن منذر , وابن سيرين , ومحمد ابن إسحاق , وابن خزيمة , وعطاء , والحسن , ومسروق , وروي عن جمع من الصحابة إنهم كانوا لا يحتجمون إلا بالليل من رمضان منهم ابن عمر , وابن عباس , وأبو موسى , وأنس .
القول الثاني : للصائم أن يحتجم ولا يفطر :
وهذا مذهب مالك , وأبي حنيفة , والشافعي , وهو مروي عن أبي سعيد الخدري , وابن مسعود , وأم سلمة , وحسين بن علي رضي الله عنهم , وكذلك روي عن عروة وسعيد بن جبير رحمهما الله , وبهذا قال الثوري , وحجة أصحاب هذا القول :
1- ما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم ) .
2- ولأنه خارج من البدن أشبه دم الفصد .
واختار ابن قدامة رحمه الله أن الحجامة تفسد الصوم على الحاجم والمحجوم , واحتج على ذلك ما يلي :
قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أفطر الحاجم والمحجوم ) وقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الصحابة .
وعلل الترجيح :
1- بأن حديثهم منسوخ بهذا الحديث بدليل ما روى ابن عباس قال : احتجم الرسول صلى الله عليه وسلم بالقاحة بقرن , وناب , وهو محرم , فوجد لذلك ضعفاً شديداً , فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحتجم الصائم .
2- ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فأفطر كما روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قاء فأفطر أو يحتمل ذلك أن يكون في السفر .
وأخيراً : يقول الشيخ صالح الفوزان :
" وينبغي أن يتجنب الصائم الاكتحال ومداواة العينين بقطرة أو بغيرها أثناء الصيام ؛ محافظة على صيامه " .
ولا يبالغ في المضمضة والاستنشاق ؛ لأنه ربما ذهب الماء إلى جوفه ؛ قال صلى الله عليه وسلم : ( وبالغ بالاستنشاق , إلا أن تكون صائماً ) .
والسواك لا يؤثر على الصيام , بل هو مستحب ومرغوب فيه للصائم وغيره في أول النهار وآخره على الصحيح .
ولو طار على حلقه غبار أو ذباب لم يؤثر على صيامه .
ويجب على الصائم اجتناب كذب وغيبة وشتم , وأن سابه أحد أو شتمه , فليقل : إني صائم , فإن بعض الناس قد يسهل عليه اجتناب الطعام والشراب , ولكن لا يسهل عليه ترك ما اعتاده من الأقوال والأفعال الرديئة , ولهذا قال بعض السلف : أهون الصيام ترك الطعام والشراب .
فعلى المسلم : أن يتقي الله ويخافه ويستشعر عظمة ربه واطلاعه عليه في كل حين وعلى كل حال , فيحافظ على صيامه من المفسدات والمنقصات ؛ ليكون صيامه صحيحاً .
وينبغي للصائم : أن يشتغل بذكر الله وتلاوة القرآن الكريم والإكثار من النوافل ؛ فقد كان السلف إذا صاموا , جلسوا في المسجد , وقالوا : نحفظ صومنا ولا نغتب أحداً , وقال صلى الله عليه وسلم : ( من لم يدع قول الزور والعمل به , فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه ) ؛ وذلك أنه لا يتم التقرب إلى الله تعالى بترك هذه الشهوات المباحة في غير حالة الصيام إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرم الله عليه في كل حال من الكذب والظلم والعدوان على الناس في دمائهم وأعراضهم وأموالهم .
روى عن أبي هريرة مرفوعاً " الصائم في عبادة ما لم يغتب مسلماً أو يؤذه " , وعن أنس : " ما صام من ظل يأكل لحوم الناس " ؛ فالصائم يترك أشياء كانت مباحة في غير حالة الصيام , فمن باب أولى أن يترك الأشياء التي لا تحل له في جميع الأحوال ؛ ليكون في عداد الصائمين حقاً .
مسائل متفرقة يجب التنبيه عليها :
هناك مسائل يجب التنبيه عليها ليكون المسلم على بصيرة من الأمر : 
المسألة الأولى :
من فسد صومه بشيء من المفطرات لم يجز له أن يأكل بع ذلك بل يمسك بقية يومه ويقضي , بخلاف من لم يصم أول النهار معذوراً كالمسافر والحائض فقد قال الشيخ ابن عثيمين : " وإذا قدم المسافر إلى بلده أول النهار لا يصح صومه ذلك اليوم لأنه كان مفطراً في أول النهار , والصوم الواجب لا يصح إلا بعد طلوع الفجر , ولكن هل يلزمه الإمساك بقية اليوم ؟ .
اختلف العلماء في ذلك فقد قال بعضهم : يجب عليه أن يمسك بقية اليوم احتراماً للزمن , ويجب عليه القضاء أيضاً بعدم صحة صوم ذلك اليوم , وهذا المشهور من مذهب أحمد – رحمه الله – وقال بعض العلماء : لا يجب عليه أن يمسك بقية ذلك اليوم ؛ لأنه لا يستفيد من هذا الإمساك شيئاً لوجوب القضاء عليه , وحرمه الزمن قد زالت بفطره المباح له أول النهار ظاهراً وباطناً .
وقال عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه - : " من أكل أول النهار فليأكل آخره , أي : من حل له الأكل أول النهار بعذر حل له آخره وهذا مذهب مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد , ولكن لا يعلن أكله ولا شربه لخفاء سبب الفطر فيساء به الظن أو يقتدى به " .
المسألة الثانية :
من أفطر في رمضان ثم مات قبل أن يتمكن من القضاء فلا قضاء ولا كفرة ؛ لأنه لم يصدر منه تفريط .
أما من تمكن من القضاء ولم يقضه فيسن لوليه أن يصوم عنه . لما ثبت في الصحيحين عم عائشة – رضي الله عنها – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من مات وعليه صيام صام عنه وليه " . وهذا عام في كل صيام واجب سواءً كان نذراً أو فريضة الإسلام .
المسألة الثالثة :
لا يشترط لصحة الصيام الطهارة من الحدث الأكبر , فلو صام الإنسان وهو جنب بحيث أخر الاغتسال إلى بعد طوع الفجر فلا شيء عليه .
المسألة الرابعة :
من فعل شيئاً من مبطلات الصيام ناسياً أو مكرهاً أو جاهلاً بالحكم , أو بالوقت فلا شيء عليه لعموم قوله تعالى : ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) .
أ- فأما الناسي فلما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه " 
ويجب عليه أن ينتهي متى ذكر لأنه حينئذ ارتفع عنه العذر . كما يجب على من رآه أن يعلمه بذلك ؛ لأنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
ب- وأما المكره فلقوله تعالى : ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) . وفي الحديث : " إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " .
والإكراه مثل أن يكره الرجل زوجته على الجماع ولم تستطع الامتناع منه فلا شيء عليها وصيامها صحيح .
ولا ريب أنه يبؤ بإثمها إن كان الصيام فرضاً .
ج- وأما الجهل بالحكم فلحديث عدي بن حاتم وقد عمد إلى عقالين – أبيض وأسود – وجعل يأكل حتى تبين له أحدهما من الآخر , ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء والحديث في الصحيحين وغيرهما .
د- وأما الجهل بالوقت فمثل  أن يأكل يظن ليلاً فبان نهاراً فلا شيء عليه لما روى البخاري عن أسماء بنت أبي بكر – رضي الله عنهما – :  أنهم أفطروا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس فلم يذكر قضاء .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – " ولم يذكر في هذا الحديث أنهم أمروا بالقضاء ولو أمرهم لشاع ذلك كما نقل فطرهم , قال : وثبت عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – أنه أفطر ثم تبين له النهار فقال : لا نقضي فإنا لم نتجانف لإثم " .
على أنه يجب التثبت والاحتياط في غروب الشمس لأن الأصل بقاء النهار .
المبحث الخامس : مكروهات الصيام :
المكروه ضد المندوب والمحبوب , أخذاً من الكراهة , وقيل : من الكريهة وهي الشدة في الحرب . 
وفي اصطلاح أهل الشرع : ما مدح تاركه , ولم يذم فاعله .
فخرج بـ " ما مدح " : المباح , فإنه لا مدح فيه ولا ذم .
وخرج بقوله : " تاركه " : الواجب والمندوب , فإن فاعلهما يمدح لا تاركهما .
وخرج بقوله : " ولم يذم فاعله " :الحرام , فإنه يذم فاعله ؛ وإن شارك المكروه في المدح بالترك , إلا أنه يفارقه في ذم فاعله .
ويكره للصائم الأمور التالية :
1- أن يجمع ريقه ويبتلعه , لأنه قد اختلف في الفطر به , فإن فعله قصداً لم يفطر , لأنه يصل إلى جوفه من معدته . وإن أخرجه لما بين شفتيه أو انفصل عن فمه , ثم ابتلعه , أفطر ؛ لأنه فارق معدنه , مع إمكان التحرز منه في العادة .
ولا بأس بابتلاع الصائم ريقه بحسب المعتاد , بغير خلاف ؛ لأنه لا يمكن التحرز منه كغبار الطريق . ويحرم على الصائم بلع نخامة , ويفطر بها إذا بلعها , سواء أكانت من جوفه أم من صدره أم دماغه , بعد أن تصل إلى فمه , لأنها من غير الفم كالقيء .
2- المبالغة في المضمضة والاستنشاق , لقوله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة : ( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ) ولا يفطر بالمضمضة والاستنشاق المعتادين بلا خلاف , سواء كان في الطهارة أو غيره .
3- ذوق الطعام بلا حاجه ؛ لأنه لا يأمن أن يصل إلى حلقه , فيفطره , فإن وجد طعم المذوق في حلقه , أفطر لإطلاق الكراهة .
4- مضغ العلك الذي لا يتحلل منه أجزاء من علك وغيره , ولو لم يبتلع ريقه إقامة للمظنة مقام المئنة .
5- القبلة لمن تحرك شهوته فقط , لقول عائشة رضي الله عنها : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل , وهو صائم ويباشر وهو صائم , وكان أملككم لإربه .
وإن طن الإنزال مع القبلة لفرط شهوته , حرم بغير خلاف . ولا تكره القبلة , ولا مقدمات الوطء كلها من اللمس وتكرار النظر ممن لا تحرك شهوته .
6- ترك الصائم بقية طعام بين أسنانه , خشية أن يجري ريقه بشيء منه إلى جوفه .
7- شم ما لا يأمن أن تجذبه أنفاسه إلى حلقه , كسحيق المسك وكافور ودهن وبخور وعنبر وغيرها .
8- يكره الوصال , وهو أن يصوم يومين لا يفطر بينهما ؛ لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تواصلوا " . قالوا إنك تواصل ؟ قال : إني لست كأحد منكم إني أطعم وأسقي " . فإن أخر فطره إلى السحور جاز ؛ لما روى ابن سعيد أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : " لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر " .
المبحث السادس : مندوبات الصيام :
المندوب لغة : المدعو لأمر مهم , من الندب وهو الدعاء .
قال الشاعر : 
لا يسألون أخاهم حين يندبهم                      في النائبات على ما قال برهانا 
ومنه حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم : " انتدب الله لمن يخرج في سبيله " أي : أجاب له طلب مغفرة ذنوبه .
والمندوب شرعاً : ما أثيب فاعله ولو قولاً و عمل قلب ولم يعاقب تاركه مطلقاً . 
 
محترزات التعريف :
( ما أثيب فاعله ) : كالسنن الرواتب .
( ولو قولاً ) : كأذكار الحج .    
( وعمل قلب ) : كالخشوع في الصلاة .
ويخرج بقوله ( ولم يعاقب تاركه ) : الواجب المعين كالصلوات الخمس .
وبقوله : ( مطلقاً ) : الواجب المخبر كخصال كفارة اليمين .
ويسمى المندوب : سنة ومستحباً وتطوعاً وطاعة ونفلاً وقربة وإحساناً .
وينقسم المندوب إلى ثلاثة أقسام :
1- ما يعظم أجره فيسمى سنة .
2- ما يقل أجره : فيسمى نافلة .
3- ما يوسط في الأجر بين هذين : فيسمى فضيلة ورغيبة .  
وللصيام مستحبات كثيرة نوجزها فيما يلي :
أولاً : تأخير السحور وتعجيل الفطر :
الكلام في هذه المسألة في فرعين :
الفرع الأول : السحور . والكلام في ثلاثة أشياء :
( أ ) استحباب السحور : ولا نعمل فيه بين العلماء خلافاً , وقد روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " تسحروا ؛ فإن في السحور بركة " . متفق عليه .
وعن عمرو بن العاص , قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر " .  
وروى الإمام أحمد , بإسناده عن أبي سعيد , قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " السحور بركة , فلا تدعوه , ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء , فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين " .
( ب ) وقت السحور : قال أحمد : يعجبني تأخير السحور , لما روى زيد بن ثابت , قال : تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , ثم قمنا إلى الصلاة . قلت : كم كان قدر ذلك ؟ قال : خمسين آية . متفق عليه . وروى العرباض بن سارية , قال : دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور , فقال : هلم إلى الغداء المبارك . رواه أبو داود.
سماه غداء لقرب وقته منه . ولأنه المقصود بالسحور التقوي على الصوم , وما كان أقرب إلى الفجر كان أعون على الصوم . قال أبو داود : قال أبو عبد الله : إذا شك في الفجر يأكل حتى يستيقن طلوعه . وهذا قول ابن عباس , وعطاء , والأوزاعي . قال أحمد : يقول الله تعالى : ( وكلوا واشربوا حتى يتبن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يمنعكم سحوركم آذان بلال , ولا الفجر المستطيل , ولكن الفجر المستطير في الأفق " . قال الترمذي : هذا حديث حسن . وروى أبو قلابة قال : قال أبو بكر الصديق , رضي الله عنه , وهو يتسحر : يا غلام , أجف الباب لا يفاجأنا الصبح .  
وقال رجل لابن عباس : أني أتسحر ؛ فإذا شككت أمسكت . فقال ابن عباس : كل ما شككت , حتى لا تشك . فأما الجماع فلا يستحب تأخيره ؛ لأنه ليس مما يتقوى به , وفيه خطر وجوب كفارة , وحصول الفطر به .
( ج ) فيما يتسحر به : كل ما حصل من أكل وشرب حصل به فضيلة السحور ؛ لقوله عليه السلام : " ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء " . وروى أبو هريرة , عن النبي صلى الله عليه وسلم , قال : " نعم سحور المؤمن التمر " . رواه أبو داود .
الفرع الثاني : في تعديل الفطر . وفيه أمور : أحدهما , في استحبابه .وهو قول أكثر أهل العلم ؛ لما روى سهل بن سعد الساعدي , أن النبي صلى الله عليه وسلم , قال : دخلت أنا ومسروق على عائشة , فقال مسروق : رجلان من  أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم , أحدهما يعجل الإفطار ويعجل المغرب , والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر المغرب ؟ قالت : من الذي يعجل الإفطار ويعجل المغرب ؟ قال : عبد الله . قالت : هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع . رواه مسلم . وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يقول الله تعالى : أحب عبادي إلي أسرعهم فطراً " . قال الترمذي : هذا الحديث حسن غريب . وقال أنس : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى يفطر , ولو على شربة ماء . رواه ابن عبد البر .
الثاني , فيما يفطر عليه . يستحب أن يفطر على رطبات فإن لم يكن فعلى تمرات , فإن لم يكن فعلى ماء , " لما روى أنس , قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي , فإن لم يكن فعلى تمرات , فإن لم يكن تمرات حسا حسوات من ماء " رواه أبو داود . وعن سلمان بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر , فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور " . وقد ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله علة مشروعية الإفطار على تمر فقال : " وإنما شرع الإفطار لأنه حلو وكل حلو يقوي البصر الذي يضعف بالصوم , وهذا أحسن ما قيل , في بيان وجه الحكمة " .     
ولعل قائلاً يقول : إذا كانت العلة هي الحلاوة وهي توجد في التمر وغيره بل ربما يكون وجودها في غيره أبلغ فهل من اختار لفطره نوعاً من أنواع الحلويات يكون مصيباً للسنة أم لا ؟ و الجواب أنه لم يكن مصيباً للسنة وإنما السنة قي التقيد بفعل ما أرشدنا إليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم . وقد أرشدنا إلى الرطب فالتمر وعند عدمها إلى الماء فإنه طهور .وتعليل مشروعية الإفطار على الرطب والتمر بأنه حلو سبيله الاجتهاد وليس من العلل المنصوص عليها من الشارع صلى الله عليه وسلم فليعلم ذلك .
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